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 المستخلص:

ير الأساس القانوني لإلتزاا  ازاحا الدقزدض بنزسان سزلأمة الأأزيام أيزة منزالةش لأن التنزريعا  لا يث

السقارنة نظسته بقصوص قانونية اريحةش ولازن السنزالة وثزور بالقسزلأة ل سزاس القزانوني لإلتزاا  ازاحا 

ولز  التنزريعا  مزن القصزوص الصزريحة بنزتنهش ووركز   إذ خلز    لقايلشية لجسد السلأمة  الالدقدض بنسان  

وقظيسه للقواعد العامة الأمر الذي فتح اللأاب على مصراعيه أما  اجتهادا  الدقهش حيز  وعزدد  الأسزل التزي 

وضعها الدقهام لهش في نطاض القانون السدنيش بخلأف السنرع الانالياي الذي نظسزه كواجزا عزا  فزي قزانون 

ى إلزى التزاا  ازاحا الدقزدض 1957حائا العقار لسقة   ش كسا إن بعض قوانين حسايزة السسزتهل  أأزار  ضزسقا

ق هزذا  ولتحقيز  لهووذا الإلتوواا الأسوواس القووانوني  هذه الدراسة هووو التعوورف علووىوهدف بنسان سلأمة جسد القايلش  

ش ثم نوضح أساسه القانوني فزي قزانون حسايزة  في القانون السدني هذا الالتاا   ل   ي الهدف لابد أن نلأين أولاى الأساس القانون 

   السستهل . 

 بنسان السلأمةش ااحا الدقدضش السلأمة الجسديةش القايل. الإلتاا ش الأساس القانونيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The legal basis for the obligation of the innkeeper to ensure the safety of things 

does not pose any problem, because the comparative legislation was organized by 

explicit legal texts, but the problem arises with regard to the legal basis of the 

innkeeper's obligation to ensure the physical safety of the guest, as these legislation 

lacked explicit provisions about it, and left the organization of the general rules, which 

Open the door to jurisprudence, where the foundations laid by the jurists, within the 

scope of civil law, unlike the English legislator, which organized it as a general duty in 

the landlord law of 1957, and some consumer protection laws implicitly referred to the 

obligation of the innkeeper To ensure the safety of the body of the guest, the aim of this 

study is to identify the legal basis of this obligation and to achieve this goal we must 

first show the legal basis for this obligation in the Civil Code, and then clarify its legal 

basis in the Consumer Protection Act. 

Keywords: Legal basis, obligation to safety, physical safety, innkeeper, guest. 
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 المقدمة 

  Introduction    

 أولاً: فكرة البحث وأهميته

الأساسية التي يقو  عليها القناط السياحيش وموون ثووم فهووو يتخووذ الأهسيووة ذاوهووا التووي  ئاعقد الدقدقة من الركايعد 

رع القوانين السقارنووةش إلا بتقظوويم بعووض واون للسياحةش وعلى الرغم من هذه الأهسيةش إلا إن هذا العقد لم يحظَ من من

ى من منرع القوانين السقارنةش لأن عقد الدقدقة لم  جوانلأه إذ ى أو ما ياال غير مسسىش ويعد ذل  قصوراى بالغا يعوود هامنوويا

ىش بل أالأح يحتل ماانة مهسة ودوض الاثير من العقود السسساة ى ش ثانويا أووتنه أووتن أي  فصاحا الدقوودض بواووده مهقيووا

مهقي آخر في السجتسعش ومن ثم فإن الستعاقدين معووه يحتوواجون إلووى حسايووة وعقايووة مساثلووة لتلوو  التووي وفرهووا 

 السنرع للعسلأم الستعاملين مع السهقيين الآخرين.

وعقد الدقدقة يعد من العقود السلامة للجانلأينش حي  يروا التااما  متقابلة على عاوق طرفيه ومن أهووم  

الالتااما  الستولدة عن هذا العقدش هو التاا  ااحا الدقدض بنسان سلأمة جسد القايل وسوولأمة أأوويائه التووي 

لعقوودش فلووه أهسيووة كلأيوورة بالقسوولأة لصوواحا يجللأها معه إلى الدقدضش وولأدو أهسية هووذا الالتوواا  بالقسوولأة لطرفووي ا

ى  الدقدض كلسا كان لأنالدقدضش   جاذبة وموفراى لال متطللأزا  سزلأمة القزالام أو السزيام وأمزوالهم بصورة مهيئا

ى للقايل أو ذل  سياون حنزر  مزا متزى إليزه أو العزودة شيريدها كان التي من طولأ لسدة للإقامة للسائح منجعا

  ادة أرباحه ونسو مركاه الإقتصاديومن ثم يسُهم في إقلأال القالام على الدقدض وزي شلللألد الذي يوجد فيه الدقدض

وله أهسية بالقسلأة للقايلش لأنه يساقه من الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحق  بزه أو بتأزيائه إذا 

ما أخل ااحا الدقدض بهذا الإلتاا  وعلى الرغم من هذه الأهسيزة الالأيزرةش فزإن منزرع القزوانين السقارنزة لزم 

  القزانون السزدني الدرنسزي   منزرع  بقصوص قانونية خاازة وازريحةش إذ إكتدزى يقظم هذا الالتاا  بنال كامل

لقايزل بقصزوص قانونيزة خاازة  وكذل  السصري والعراقزي بتقظزيم التزاا  ازاحا الدقزدض بنزسان سزلأمة أأزيام ا 

قايل إلى القواعد العامة الأمر الذي فزتح اللأزاب علزى  واركاى التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية لل   واريحة 

الزذي نظسزه كواجزا عزا  فزي قزانون حزائا العقزار لسزقة    الإناليزاي   السنرع   مصراعيه أما  إجتهادا  الدقهش بخلأف 

1957 . 

 ثانياً: مشكلة البحث

لتزاا  بنزسان الإخلو التنريع العراقي من وقظزيم قزانوني خزاص بعقزد الدقدقزة ووتجسد إأاالية اللأح  ب

دض وولأوواين الآرام الدقهيووة فووي وحديوود الأسوواس القووانوني لإلتوواا  اوواحا الدقوو الستولد عقهشسلأمة جسد القايل  

ى ويسان أن يلجت إلى إبرامه كثيرٌ من الأفراد لذا قايلش بنسان السلأمة الجسدية لل ولسا أالأح عقد الدقدقة أائعا

ى فيسا يتعلق مقها بالآثار القانونية  فالسوضوع يقذر بتبعاد خطيرة ومنالأ  محتسلة ومرجح حدوثها, خصواا
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علأوة على ذل  وتسثل إأوواالية اللأحوو  فووي إيجوواد إجابووة مقاسوولأة لأسووئلة كثيوورة ش تي وتروا على هذا الالتاا ال

 ونال مداراى لللأح  ومقها:

 اللأويقية السقارنة؟ لقايل في القوانينية لجسدالسلأمة الالأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان ما  -1

 ما القظريا  الدقهية التي قيل  بنتن وحديد الأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل؟ -2

 الجسدية للقايل في القانون الإنالياي؟ما الأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة  -3

فووي قوووانين حسايووة السسووتهل  اللأويقيووة  للقايوول ما الأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقوودض بنووسان السوولأمة الجسوودية -4

 ؟السقارنة

 ؟ ما الأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في قانون حساية السستهل  الإنالياي  -5

 ؟ لأحاا  القصوص القانونية التي نظس  مسؤوليته   خنع ضسن مدهو  السقتِج وي  هل يدخل ااحا الدقدض  -6

 والتي سقحاول الإجابة عقها في هذا اللأح .وغير ذل  من الأسئلة الأخرى التي وطرم في هذا النتنش 

  ثالثاً: منهجية البحث

السوولأمة الجسوودية بنسان  ااحا الدقدض لإلتاا ح  هو محاولة متواضعة لدراسة الأساس القانوني إن هذا اللأ

الدقهية والأحاا  القنووائية والقصوووص القانونيووة التووي وعقووى  من خلأل مقهج في اللأح  يقو  على وحليل الآرام للقايل

بهذا الإلتاا  والعسل على وتاوويلها فووي القووانونين العراقووي والسصووريش وسووقتخذ موون القووانونين الدرنسووي والإناليوواي 

 الأساس في هذه السقارنة.

فتما القانون الدرنسيش فلأواده مصدراى إستقى مقه القانون السصري والعراقي بعووض نصواووهش وأمووا القووانون 

 الإناليايش فلأواده مدرسة قانونية قائسة بذاوها يحتذى بها في الدراسا  القانونية.

 رابعاً: أهداف البحث وخطته

ش وكثوورة الإأووااليا  التووي يثيرهووا الجسدية للقايوول سلأمةالعلى الرغم من أهسية إلتاا  ااحا الدقدض بنسان 

لاسوويسا فووي مجووال السووياحة  الدقدقووة عقووديل بسقتى عوون إماانيووة إبوورا  هذا السوضوعش لاسيسا إذا ما علسقا إن العراض ل

لاحتوائه على أنواع متعددة من الأماكن السياحيةش كتماكن السياحة الديقية والأثرية والترفيهيةش لم نجد علووى حوود علسقووا 

اروتيقا عقد هووذه الدراسووة عوون الأسوواس  انش لهذارسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراهش أو دراسة بحثية وحسل هذا العقو

 لتحقيق الأهداف الآوية:الجسدية للقايلش سلأمة البنسان  ااحا الدقدض تاا القانوني لإل

 الإجابة عن الأسئلة التي طرح  في فقرة منالة اللأح  سالدة الذكر. .1

 سوولأمةالبنووسان  ااحا الدقوودض لتاا سه لقانون خاص بعقد الدقدقةش واإعداد دراسة وساعد السنرع العراقي عقد وقظي .2

 .القاأئ عقه الجسدية للقايل
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ى وحقيق الحساية القانونية للقانوني بهدف إثرام الوعي ا .3 لقايل فووي عقوود الدقدقووةش والووذي ياووون فووي الغالووا طرفوواى ضووعيدا

ى و ى ويستلوو  خلأوورة وليل محترفا ىش لاونووه محترفووا لا خلأيراى بهذا العقدش على العال من ااحا الدقوودض الووذي ياووون قويووا

 كلأيرة في مجال عسله.

السوولأمة بنووسان اوواحا الدقوودض  لتوواا  درنسي والقانون الانالياي موون الأسوواس القووانوني لإإينام موقف القانون ال .4

   .الجسدية للقايل

ساس القانوني  الأالأول مقهسا للأيان ينش ندرد لأووحقيق أهدافهش سققسسه إلى مطل من أجل إعطام اللأح  بعُده و

السدني القانون  في  للقايل  الجسدية  السلأمة  بنسان  الدقدض  ااحا    الأساس ش ونعقد الثاني لإيناملإلتاا  

 .القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في قانون حساية السستهل 

 الأول  المطلب

 في القانون المدني لنزيل  ية ل جسدالسلامة اللتزام صاحب الفندق بضمان لإ القانوني ساسالأ

The first requirement 

The legal basis of the innkeeper's obligation to ensure the physical integrity 

of the guest in the Civil law 

للقايل  الجسدية  السلأمة  بنسان  الدقدض  ااحا  التاا   السقارنة  اللأويقية  السدرسة  قوانين  وقظم    لم 

وعدد    حي   الدقهش  اجتهادا   أما   مصراعيه  على  اللأاب  فتح  الذي  الأمر  العامة  للقواعد  وقظيسه  وورك  

له في   الدقهام  التي وضعها  الذي نظسه كواجا  القظريا   السنرع الانالياي  السدنيش بخلأف  القانون  نطاض 

ش ولذل  سوف نقسم هذا السطلا إلى فرعين نلأح  في الأول مقهسا 1957عا  في قانون حائا العقار لسقة  

الدق لإلتاا  ااحا  القانوني  الأساس  وحديد  بنتن  قيل   التي  الدقهية  الجسدية  القظريا   السلأمة  بنسان  دض 

في و  للقايل للقايل  الجسدية  السلأمة  بنسان  الدقدض  ااحا  لإلتاا   القانوني  الأساس  للأيان  الثاني  نارس 

 القانون الإنالياي.

 الفرع الأول 

ساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة  النظريات الفقهية التي قيلت بشأن الأ

 الجسدية للنزيل 

First branch 

Jurisprudential theories said regarding the legal basis of the innkeeper's 

obligation to ensure the physical integrity of the guest 

بنسان  الدقدض  ااحا  لإلتاا   القانوني  الأساس  وحديد  في  السقارنة  اللأويقية  السدرسة  فقهام  اختلف 
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 : من أبرزها ما يتوي  ش فظهر  نظريا  متعددةانون السدنيالسلأمة الجسدية للقايل في نطاض الق

 أولاً: الإرادة الضمنية 

النسقي" التعلأير  بطريق  عقها  يعلأر  التي  الإرادة  النسقية   )1("وهي  الإرادة  إن  الدقهام  بعض  يرى  إذ 

الدقدقة ويستقد  للستعاقدين هي أساس ننوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في وقديذ عقد  

أنصار هذه القظرية إلى إن الإرادة إذا كان  غير اريحة فالقاضي يقو  باللأح  عن الصلة بين سلأمة القايل  

والالتاا  الأساسي الذي يقع على عاوق ااحا الدقدضش فإذا وجد  هذه الصلة ننت الالتاا  بنسان السلأمة  

ع  الصلة بين سلأمة القايل والالتاا  الأساسي السلقى على عاوق ااحا الدقدض لسصلحة القايل أما إذا انقط

 .)2(على عاوق ااحا الدقدض وعذر القول بوجود التاا  على عاوق ااحا الدقدض بنسان السلأمة

ازريحة كانز   للستعاقدين )3(يجا الاعتداد بالإرادة أو القية السنتركةكسا يرى أنصار هذه القظرية بتنه 

تحديد الحقوض والالتااما  الستولدة عن العقد واستاسال ما لم يان قد جرى التصزريح ل  شهذه الإرادة أ  ضسقية

ى أو وحاسزاىش لأن الإرادة هزي التزي أوجزد  العقزد به ش ولا يعد الرجوع إلى الإرادة السنتركة للستعاقزدين وعسزدا

ة العسلية هو الذي ياسزل ن القنام من القاحيوهي التي وحدد حقوض الستعاقدين والتااماوهمش ومن الستدق عليه إ

ى بنسان سلأمة الدائنش  )5(ش أو يحدد نطاقه السوضوعي)4(العقد   ومع ذلز  فزتنش فيلقي على عاوق السدين التااما

إن دور القنام كاأف   إذ الإرادة السنتركة النسقية للستعاقدين لها السقا  الأول في وحديد أساس هذا الالتاا ش  

ى لهش لأن هذا الالتاا  العقدي الذي أضافه القنام كان يدخل وبلأ أ  في للألتاا  بنسان السلأمة وليل   مقنئا

حي  إن الإرادة هزي مزن ازقع  العقزد ورولأز   )6(واليه اوجه  إرادوهسا ولو بنال ضسقي شوقدير الستعاقدين

اما  القاأئة عن آثارهش لذل  ياون واسيله بالرجوع إليهاش فلأ سلطان لغير الإرادة يسان أن يقو  بتاسيل الالتا

ى ش  )7(العقد  ولذل  فان الأدض أن يقال إن القنام كنف من خلأل ودسير العقزد عزن هزذا الالتزاا  بوازده التاامزا

ى من العقد ذاوهأموجوداى   .(8)و ناأئا

مزن حيز  القزول إن الإرادة النزسقية للستعاقزدين هزي الأسزاس القزانوني  -بحزق    -وانتقد  هذه القظرية  

الإلتاا  بنسان السلأمةش إذ يتعذر الانف عن الإرادة النسقيةش وذل  لأن القية أو الإرادة مستلة كامقة لوجود  

ى علزى قلأزول  في القدل يصعا الواول إليهاش كسا لا يتصور بتن ااحا الدقزدض قزد انصزرف  إرادوزه ضزسقا

فنزلأى  بنزسان السزلأمة ها الإلتاا وحسل هذا الالتاا  لأن الأخير يسعى بلأ أ  إلى التقليل من التااماوهش ومق

عن ذل  لا يسان القول إن السدين قد ووقع ما قزد يحصزل لزه مزن أضزرار بسزلأا وقديزذ عقزد الدقدقزةش ومزن ثزم 

ش زد علزى ذلز  إن الإلتزاا  بنزسان السزلأمةش قزد أوجزده (9)انصرف  إرادوه إلى عد ندسه الدائن بهذا الالتزاا 

ة وذل  بتوسيع القطاض السوضوعي للعقدش من خلأل إضافة التاا  لم يدازر القنام للحد من ملأدأ سلطان الإراد 

الستعاقدان فيهش وهو الالتاا  بنسان السلأمةش كسا يؤخذ على نظرية الإرادة النزسقية أنهزا وحقزق نتزائج غيزر 

يستزد فينزسل  ذ يتروا على الأخذ بها إن نطاض العقد يتحدد بسا اودق عليه الستعاقدانش وانه لا يجوز أنإعسليةش  

وهذه القتيجة لا يسان الأخذ بهزا مزن القاحيزة العسليزةش لأنزه ووجزد التاامزا  ولأعيزة لزم   شاسأموراى لم ورد بذهقيه
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وقصزرف إليهززا إرادة الستعاقزدين ومززع ذلز  ولامهسززاش لأن مززن دونهزا لا يتحقززق الغزرم السقنززود أو السقدعززة 

تقد  إلى الإرادة النسقية للستعاقزدينش وعجزا عزن ودسزير وعليه فإن القظرية التي اسش  (10)السقصودة من العقد 

 مة في عقد الدقدقة.الأساس القانوني للألتاا  بنسان السلأ

 ثانياً: مبدأ حسن النية

إلى إن الأساس القانوني لقنوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسزدية   (11)ي في الدقهأيذها ر

وهو ما نص   طريقة وتدق مع ما يوجلأه حسن القيةشللقايل في وقديذ عقد الدقدقة يرجع إلى وجوب وقديذ العقد ب

لهزا: "يجزا بقو 2016لسزقة  131( من القانون السدني الدرنسي السعدل بالسرسو  السرقم 1104عليه السادة )

من القزانون السزدني العراقزي (  150/1)ش ووقابلها السادة  )12(التداوم على العقود وإبرامها ووقديذها بحسن نية

وهزي  القيزة" حسزن يوجلأه ما مع وتدق وبطريقه عليه اأتسل لسا ىً طلأقا العقد  وقديذ  يجا التي نص  على أنه: "

 ( من القانون السدني السصري. 148/1مقتلأسة من نص السادة )

ى أزائع   وانتقد هذا الرأيش وذل  لصزعوبة وحديزد معقزى حسزن القيزة فزي القزانون الوضزعيش لاونزه لدظزا

الاستعسال في القصوص التنريعية وليل له معقى يؤخذ به في كل السواضعش وإنسا يختلف معقاه حسا دوره 

ووقظزيم مقهجهزا   شمن حالة إلى أخرى كسا لم يوفق كثيرٌ من الاتاب واللأاحثين فزي ووضزيح فازرة حسزن القيزة

سعقاها غيزر ف  (13)والإرادة دوراى كلأيراى في وحديد منسونها  ةقى واحد لأنها فارة معقدةش ولعا القيوإعطائها مع

ويلأدو إن هذه الانتقادا  اائلأة فيسا ذهلأ  إليه لذل  فان ملأدأ حسزن ش  )14(معروف بنال واضح وغير ملسوس

ى لقنوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية ل  لقايل في عقد الدقدقةالقية لا يصلح أساسا

  ثالثاً: الثقة العقدية

إلى القول: إن أساس ننوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية  يذها رأي في الدقه الدرنسي

للقايل في وقديذ عقد الدقدقة يرجع إلى الثقة العقديةش وإن القوة الإلاامية لهذا الإلتاا  واسن فزي ثقزة الزدائن فزي 

ش ووتولد هذه الثقة في بعض العقود من عدة عواملش من أهسها وجود ادة معيقزة وازون محزل )15(مديقهنااهة  

ىش ومن ثم يستتثر بسعلومزا  كثيزرة عزن محزل العقزد مزن  اعتلأار في أحد الستعاقدينش كتن ياون أحدهسا محترفا

ثقزة بزين ازاحا الدقزدض دون الطرف الآخرش كسا هو الحال في عقزد الدقدقزة حيز  يسزتلا  وزوافر قزدر مزن ال

)السحترف( والقايلش إذ يعتسد هذا الأخير بنال كلأير على دقة السعلوما  واللأيانا  السقدمة إليه مزن ازاحا 

 .)16(الدقدض

وولقي هذه الثقة على عاوق الستعاقدين فزي العقزود القائسزة علزى الثقزة التاامزا  خاازةش لا وتزوافر فزي 

سان السزلأمة الجسزديةش بحيز  يادزي لالتزاا  السزدين بهزذه الالتاامزا  غيرها من العقودش ومقها الإلتزاا  بنز

الخااةش أن ياون العقد من عقود الثقة من دون الحاجة إلى اأتراط القص عليها في العقدش واستقاداى على هزذه 

ثقزة الثقة فإن القايل لا يستل ااحا الدقدض عن ووافر وسائل السزلأمة والأمزان لديزهش علزى اعتلأزار إن هزذه ال

 . )17(متوفرة لديهش كونه يتعامل مع طرف مهقي ومحترف
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ى لقنوم الإلتاا  بنسان السلأمة الجسدية في وقديزذ عقزد الدقدقزة لأن  ويلأدو أن هذا الرأي لا يصلح أساسا

الثقة العقدية مسزتلة نسزلأية وختلزف مزن أزخص إلزى آخزرش ثزم إن كثيزراى مزن السحتزرفين فزي الوقز  الحاضزر 

التنليل والإعلأنا  اللأراقة التي وجذب السستهلاين وهي خلأف الواقعش كسا إن كون النخص يعد يستخدمون  

ىش لا يعقي إنه سينسن سلأمة من يتعاقد معهش فاثيرٌ من القزالام قزد وعرضزوا لإازابا  جسزدية  ى محترفا مهقيا

لأزمزة التزي وسقزع وقزوع الدعزل أثقام إقامتهم في الدقادضش نتيجة عد  قيا  ااحا الدقدض باوخاذ الاحتياطزا  ال

 النارش على الرغم من إن الأخير يعد محترفاى.

 رابعاً: التزام قضائي 

يذها رأي في الدقه إلى إن أساس ننوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في وقديذ 

ى للقانون أو عقد الدقدقة هو القنام من خلأل واسيله للعقد بإضافة الإلتااما  التي وعد من  مستلاما  العقد وفقا

العرف أو العدالة ومن ثم فإن الحازم القنزائي هزو مزن أوجزد الالتزاا  بنزسان السزلأمةش ووازرر هزذا الحازم 

ش ويزرى )18(القنائيش حتى أالأح في نهايزة الأمزر التاامزاى مصزدره القنزام ويطلزق عليزه الالتزاا  القنزائي

الإلتاا  بنسان السلأمة إلى القنام ناأزئ مزن وزدخل الدولزة فزي وحديزد أنصار هذا الرأي بتن إرجاع أساس  

نطاض العقد أو ما يسسى بززز "عيسسة العقد" والذي يعقي "إن العقزد الخزاص الزذي كزان مقصزوراى علزى الإرادة 

ى من طابعه الخاصش ووعيسم بقدر ما فقد من  الدرديةش قد ودخل  فيه الإرادة العامةش إرادة الدولةش فدقد بذل  جانلأا

 .)19(ذل  الطابع"

فقاوص الحرية الاقتصادية وانتنار سياسة التوجيه أعط  القاضي دوراى كلأيراى في اللأحز  فزي القطزاض 

السوضوعي للعقدش وذل  للسوائسة بزين حاجزا  الاقتصزاد وملأزادع العدالزةش فقنزت بزذل  عقزدٌ يتحزدد منزسونه 

أبرز مثال على ذل  هزو الإلتزاا  بنزسان السزلأمة الزذي بواسطة السنرع أو القنام يسسى "العقد السوجه" و

أوجده القنام في عقد الققل وأمتد بعد ذل  إلى كثير من العقودش ومن ثم يعد القنام هو أساس وجود الإلتزاا  

ى عزن وجزودهش وبزذل  يتراجزع  بنسان السلأمةش بسعقى إن القنام هو مقنئ للإلتاا  بنسان السلأمة لا كاأدا

 .)20(لإرادةملأدأ سلطان ا

ى لقنوم الإلتاا  بنسان السلأمة في عقد الدقدقةش لأن القنام وإن كان هو من  ولا نسلم بهذا الرأي أساسا

كنف وجود الإلتاا  بنسان السلأمة في عقزد الققزلش إلا أن الإلتزاا  بنزسان السزلأمة موجزود قلأزل أن يقزرر 

ى وليل مقنئاى   له. القنام ذل  بسعقى إن دور القنام كان كاأدا

 خامساً: مستلزمات العقد

إلى إن التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايزل فزي وقديزذ عقزد   (21)يذها جانا من الدقه

ى لزقص السزادة   ( مزن القزانون السزدني 1194)الدقدقة يجد أساسه في العقد ذاوه بوازدهِ مزن مسزتلاماوهش وطلأيقزا

 فقز  فيهزا ورد  بسزا العقود  لا ولا التي نص  على أنه: " 2016لسقة  131الدرنسي السعدل بالسرسو  السرقم 

( من القزانون السزدني 148/2ش والسادة )(22)القانون أو العرف أو للعدالة طلأقا مستلاماوها من هو ما بجسيع بل
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ى ما هو مزن  السصري التي نص  على أنه: "لا يقتصر العقد على إلاا  الستعاقد بسا ورد بهش ولان يتقاول أينا

( من القانون 150/2تان يقابلأن السادة )للطلأيعة الالتاا " وامستلاماوهش وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسا 

السدني العراقي التي نص  على أن: "لا يقتصر العقزد علزى إلزاا  الستعاقزدين بسزا ورد فيزهش بزل بسزا هزو مزن 

ى لهزذا الزقص فزإن علزى القاضزي ى للقانون والعرف والعدالة بحسا طلأيعة الالتاا "ش ووطلأيقا أن   مستلاماوه وفقا

بتاسيل العقد من خلأل إضافة بعض الالتااما  التي لم يقص عليها ازراحة فزي العقزدش ومقهزا الإلتزاا    يقو 

ى للعزرف والعدالزةش  بنسان السلأمة الجسدية للقالام في وقديذ عقد الدقدقةش بسزا يتدزق وطلأيعزة هزذا العقزد ووفقزا

تزاا  سزهواى أو عسزداى إذا كانز  إثاروزه فزي وذل  لسد الققص الذي ينوب العقد نتيجة إغدال الستعاقدين لهذا الإل

مرحلة ما قلأل التعاقد قد وؤخر أو وحول دون إبرا  العقدش أو عن جهل بتهسية أمر معينش أو لان العسل لم يجرِ 

علزى مواجهتهززا لاسززتحالة ووقزع القتززائج التززي وتروزا علززى مززا يسزتجد مززن يززروف وعزد  ووقززع كيديززة سززير 

  .)23(الإحداث 

السعيار الذي وضعه القانون لتحديد منسون العقد معيار مزرن يسزسح بتوسزيع ذلز  السنزسونش إذ إن ف

إرادة الستعاقدين لم وعد هي السصدر الوحيد لتحديد القطاض السوضوعي للعقزدش بزل ينزاركها فزي ذلز  القزانون 

أن يروزا علزى بعزض   ( سزالف الزذكر يسزتطيع القنزام150/2نص السزادة )  واستقاداى إلىوالعرف والعدالةش  

العقود التااما  لم ورد في ذهن الستعاقدين وأن يجعزل هزذه الالتاامزا  ضزسن نطزاض العقزد كزإلتاا  ازاحا 

 .)24(استجابة مقه لروم العدل والعدالة والتوازن القانونيش الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل

ى في حام لها وال ذي جام فيه إن "العقزد لا يقتصزر علزى وأكد  على ذل  محاسة الققض السصرية أينا

ى للقزانون  إلاا  الستعاقد بسا ورد فيه على وجه التخصيص والأفرادش إنسا يناف إليه ما يعد من مستلاماوه وفقا

كسزا قنز    (25)والعرف والعدالة بحسا طلأيعة الالتاا ش كسا يجا وقديذ هذا الالتاا  بسا يوجلأه حسن القية..."

مزن القزانون السزدني   148آخر ادر عقها "أنه مداد القص في الدقرة الثانية من السادة    السحاسة ذاوها في حام

ى للقزانون  ى ما هو من مستلاماوه وفقا على أن لا يقتصر العقد على إلاا  الستعاقد بسا ورد فيهش ولان يتقاول أينا

مزا لزم يتدزق عليزه ازراحة مسزا والعرف والعدالة بحسا طلأيعة الالتاا ش إن الالتاا  التعاقدي قد يتسع لينسل 

ش فإذا أبر  القايل عقد مع ااحا الدقدضش فإن العقد لا يقتصر على إلاا  ازاحا الدقزدض (26)وقتنيه طلأيعته"

ى للقزانون والعزرف والعدالزة بحسزا طلأيعزة  بتقديم ماان الإقامةش بل يلامه بتقديزذ مزا هزو مزن مسزتلاماوه وفقزا

به العرف بين القاس من اوخاذ الإجراما  والاحتياطا  اللأزمزة التزي   الإلتاا ش ومن هذا القلأيل وفق ما جرى

وسقع وقوع النرر بجسد القايل أو وابعيهش ومن ثم ينسن سلأمتهم الجسدية ويحقق لهم الأمزان والراحزة فزي 

 .)27(الدقدضش كسا لو كانوا في مقالهم الخاص 

ى لقنزوم التزاا  ازاحا الدقزدض  ى قانونيزا في ضوم ما سلأق يلأدو إن فارة مستلاما  العقدش وصزلح أساسزا

بنسان السلأمة الجسدية للقايل في وقديذ عقد الدقدقةش وذل  في يل خلو القانون السدني مزن الزقص علزى هزذا 

ى ل سا وقتنيه ملأادع العدالة التي ووجزا الإلتاا  اراحةش إذ إن هذا الإلتاا  يعد من مستلاما  عقد الدقدقة وفقا
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 أن يسال ااحا الدقدض بوادهِ محترفاى عن الأضرار الجسدية التي ولحق بالقايل أو وابعيه.

 الفرع الثاني 

ساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل في القانون  الأ

 الإنكليزي

Branch The second 

The legal basis for the innkeeper's obligation to ensure the physical 

integrity of the guest in English law 

فزي نطزاض   إن أساس ننوم التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في وقديذ عقزد الدقدقزة

الأحاا  العامة التي  النروط وش أما ياون على أال أرط اريح في العقد كسا هو الحال في القانون الانالياي

ضززسقي مدتززرم وجززوده فززي  أو ياززون علززى أززال أززرط (28)ونززعها بعززض الدقززادض للتعاقززد مززع القززالام

ووققسم النروط النسقية السدترضة في العقد فزي القزانون الاناليزاي إلزى قسزسين: أزروط ضزسقية  ش)29(العقد 

 .)30(ضسقية مدترضة بحام القانونوأروط الواقعش  مدترضة في العقد على أساس الواقع أو بحام

 الواقع الشروط الضمنية المفترضة في العقد بحكمأولاً: 

والتي وقابل نظرية الإرادة النسقية التي وضعها فقهام السدرسة اللأويقيةش حي  يقنزت النزرط النزسقي 

 ين الستعاقزدينالطزرفالظروف التي وم فيها العقدش وهو النرط الذي وستخلصه السحاسزة مزن نيزة   في العقد من

ى   ى وولاي يتم ذل  فإنه يقلأغي أن ياون النرط بحسا وقدير السحاسة أرطا ى لسقح العقد الداعلية واضحا ضروريا

النزرط فزي ل هزذا ومثزا )31(الاافية والقوة القانونية السطلوبةش وفي حالة وخلف هذا النرط فإن العقد لن ياتسزل

يسارس رعاية ومهارة معقولة في وقديم الخدمة التي وعاقد عليها مع  يجا أنعقد الدقدقة هو إن ااحا الدقدض 

 .)32(القايل

الأمل" خيلأة  عن  القاجسة  "الأضرار  باسم  يعُرف  الأضرار  من  به  معترف  أال  لوجود   ونظراى 

(damages for disap- pointmen بوجود السحاكم ستقني  فإن  والسطاعمش  الدقادض  إطار اقاعة  في   )

كسا في قنية   )33(في عقد الدقدقة يقني بتن الإقامة يجا أن واون وجربة مستعة إلى حد معقول  ضسقي  أرط

(Frewen v. Page   قيا في  وقائعها  وتلخص  التي  الدق(  مويدي  بعض أحد  إن  ى  زاعسا النرطة  بإبلأغ  دض 

الدقدضش في  مسجلين  غير  الغرف  إحدى  في  السقيسين  ودخل    القالام  لقدائه  النرطة  مويدي    مع  فاستجاب  

لإجلأارهم على السغادرةش ووم الاعتدام على القالام وسجقوا زوراى وافترامى فحاول   الدقدض إلى غرف القالام  

السحاسة التحقيق فيسا إذا كان ااحا الدقدض مسؤولاى عن قيا  مويديه والنرطة بإخلأم القالام زوراى أ  لاش 

بنال احي القايل مسجلأى  أكان  السحاسة سوام  الدقدض فقرر   التاا  على ااحا  يوجد  أو غير احيح  ح 

بالتصرف بطريقة معقولة وإنسانية ما لم يستداهم وصرف القالامش بتن   ومويديه والنرطة  ورأ  السحاسة 
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ى   العقد السلأر  بين ااحا الدقدض والقايل لم يتنسن فق  وقديم الإقامة والترفيه والتسليةش وإنسا يتنسن التااما

ى ملقى على اا حا الدقدض ومويديه وغيرهم مسن يعسلون بسوجا أمره بحصانة القالام من الدظاية  ضسقيا

وسوم السعاملة والتدخلأ  غير السلأررةش ومن ثم فإذا لم يان هقاك سلأا كافٍ يدفع ااحا الدقدض لإجلأار أحد 

به لحق   التي  الأضرار  عن  القايل  وعويض  عن  مسؤولاى  الدقدض  ياون ااحا  غرفته  لإخلأم  من    القالام 

جرام الإفراط في استخدا  القوة أو الإكراه أو الترهيا وبتعلأير أخر إذا كان سلوك ااحا الدقدض هو سلوك  

 .)34(مسيم أو مهين للقايل عقدئذ ياون ااحا الدقدض مسؤولاى عن الأضرار القاوجة

 المفترضة في العقد بحكم القانون شروط الضمنيةالثانياً: 

الزذي فزرم  1957كقانون حزائا العقزار الاناليزاي لسزقة   وهذه النروط قد وقنت من القوانين الخااة

على ااحا الدقدض واجا عا  باوخاذ الحيطة والحذر لنسان السلأمة الجسدية لجسيع القالام الزذين يزدخلون 

( مقزه 2( مزن السزادة )2ش وذل  في الدقرة ))35(بصورة منروعة إلى الدقدض وأماكن النيافة الداخلة في نطاقه

أنه: "يتحدد واجا اوخاذ الحيطة والحرص بالواجا الذي يدرم القيا  بهسا بالقدر السعقول والتي نص  على  

وبسا ينسن سلأمة الاائر وعلى نحو معقول وفي جسيع الظروفش عقزد قيامزه باسزتعسال العقزار أو التراكيزا 

 .)36(والهياكل الأخرىش بغية وحقيق الأغرام التي دعي أو أذن له بالدخول من أجلها"

الزذي   (SGSA)  1982وقنت هذه النروط من قوانين أخرىش كقانون ووريد السلع والخدما  لعزا     وقد 

هزو مثزل هزذا  -عقزد الدقدقزة  –ومن الواضزح إن عقزد الحجزا  "ضسّن بعض النروط في "عقد ووريد الخدمة

 ما  الاناليزاي( من قانون ووريد السزلع والخزد 12/1العقدش أي عقد ووريد خدمة والذي وم وعريده في السادة )

عقد يوافق بسوجلأزه بتنه: " )37(SGSA (Supply of Goods and Services Act 1982)))1982لسقة 

الواضح إن ااحا الدقدض الذي وافق على استنافة القايل أو   ش ومن)38(النخص )السورد( على وقديذ الخدمة

ض هزذا القزانونش وفزي عقزد ووريزد ووفير الطعا  أو وقديم السرافق الأخرىش هو مورد لخدمة دخزل ضزسن نطزا

أزرط يتعلق بالرعاية والسهارة  1982( من قانون ووريزد السزلع والخزدما  لسزقة  13الخدمة ونسق  السادة )

: "في عقد ووريد الخدمة حي  وعسزل أزركة التوريزد فزي سزياض إنهالتي سيتم وقديم الخدمة بهاش إذ نص  على  

وهزذا ش  )39(يجا أن يقزد  الخدمزة برعايزة ومهزارة معقولزة"  عسل وجاري هقاك أرط ضسقي مداده إن السورد 

النرط النسقي يعطي القايل الحق في إنهام العقدش والسطاللأة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته مزن جزرام 

عد  مسارسة ااحا الدقدض في ووفير السان أو أي نوع آخر من السرافق الرعايزة والسهزارة السعقولزةش مثزال 

ن الإقامة ياون غير نظيف وغير االح للسزان والرعايزة والسهزارة السطلوبزة مزن أازحاب على ذل  إن ماا

 .)40(الدقادض هي ول  التي سوف وسارس من قلأل مؤسسة مساثلة قابلة للسقارنة

ويتنح من ذل  بتن التاا  ااحا الدقدض بنسان سلأمة جسد القايل يجد أساسه في القانون الانالياي 

ى ش  الدقدقة سوام اودق عليه الستعاقدان اراحة في العقد في عقد   أو ياون هذا الالتاا  مدتزرم فزي العقزد ضزسقا

ى  بحام الواقع أو بحام القانونش ذل  لأن التاا  ااحا الدقدض بتوفير الإقامزة للقايزل يحسزل فزي طياوزه التاامزا
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ى للقو  في الدقدض من دون أن ينسن بنسان سلأمته الجسدية فايف يسان لصاحا الدقدض أنَ يوفر للقايل ماا نا

سلأمته الجسدية؟ كسا إن العقل السليم يستلأعد أن يقد  القايل على إبرا  عقد الدقدقة مع ااحا فقدض يعتقد بتنه 

 سوف لن ينسن سلأمته.

 المطلب الثاني 

ساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل في قانون حماية  الأ

 ستهلك الم

The second requirement 

The legal basis for the innkeeper's obligation to ensure the physical 

safety of the guest in the Consumer Protection Act 

وسلي ضرورة اللأح  أن نقسم هذا السطلا إلى فرعينش نعقد الأول مقهسا للأيان الأساس القانوني لإلتاا  

الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل في قوانين حساية السستهل  اللأويقية السقارنة ونخصص الثاني ااحا  

 للقايزل فزي قزانون حسايزة السسزتهل  لتحديد الأساس القانوني لإلتاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسزدية

 الإنالياي.

 الفرع الأول 

بضمان السلامة الجسدية للنزيل في قوانين حماية  ساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق  الأ

 المستهلك اللاتينية المقارنة

First branch 

The legal basis for the innkeeper's obligation to ensure the physical 

integrity of the guest in comparative Latin consumer protection 

laws 

لخدمة معيقةش وتسثل بالإقامة وبعض الخدما  الأخزرىش التزي يقزدمها   يعد القالام في الدقادض مستهلاين

لهم ااحا الدقدض بسوجا عقد الدقدقةش وحي  أنهم يسثلون الطرف النعيف في هذه العقدش لزذا فزإنهم بحاجزة 

 إلى حساية قانونية خااة.

داخلة ضسن مدهو  السقتجَ ومن ثم يخنع مقدمها   )41(واختلد  القوانين السقارنة في مدى اعتلأار الخدمة

( مزن 2/ 1245لقصوص القانون التي وقظم مسزؤولية السقزتِج عزن السقتجزا  السعيلأزةش حيز  عرفز  السزادة )

السقتجَ بتنه: "كل مال مققول حتى لو كان   2016لسقة    131القانون السدني الدرنسي السعدل بالسرسو  السرقم  
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ى بعقار بسا في ذل  مقتجا  الأرمش ووربية الحيوانا ش والصيد اللأري وايد الأسساكش ووعزد الاهربزام   ملحقا

ى مزن دون الخزدما ش وهقزا يثزار وسزادل مدزاده  جبسثابة مقتَ  هزل يخنزع " إذ عدَّ السنرع الدرنسي السلع مقتجَزا

السعزدل  لقصوص القانون التي نظس  مسؤولية السقتج والزواردة فزي القزانون السزدني الدرنسزيااحا الدقدض  

 بالسرسو  سالف الذكر؟

وعريف السهقي والذي أطلق عليه  إطار في يدخلون الذين الأأخاص  نطاض بتوسعة الدرنسي السنرع قا 

في عرفه إلى نوعين الأول هو السقتج الدعلي أو الحقيقي و السقتجين بتقسيم قا  حي   (Produitوسسية السقتِج )

التزي نصز  علزى أن:   2016( لسزقة  131السدني السعدل بالسرسزو  السزرقم )القانوني  ( من  1245/5السادة )

ومقتِج السادة الأوليةش وازانع الجزام السازوّن إذا كزان يتصزرف بصزدته السهقيزة"   اانع السُقتجَ  ىً "يعد مقتجا

 قزد  التزي والأخطزار ساونا  السقتوجغيره ب الأكثر معرفة من هو الدعلي السقتج إن التعريف هذا يلأحظ منو

عقهش أما القوع الثاني فهو مزن يعامزل كسقزتج أو مزا يسزسى بزالسقتج الظزاهر والزذي حددوزه واسلزة السزادة  وقجم

 أو أي إأزارة مسيزاة علزى السقزتج علأمته أو أسسه أخص يقد  ندسه كسقتج بوضع كل السذكورة بتنه: "ينسل

ى في السجسوعة الأوروبية بقصد اللأيع أو التتجيرش مع وعد باللأيع أو دونهش أو أي أال آخزر  ومن يستورد مُقتجا

( من القانون ذاوها على إنه: إذا لم يان بالإماان وعيين السقتج فيعد اللأائع 1245/6ش كسا نص  السادة )للتوزيع

مان في السقزتجَ وبزقدل أزروط السقزتِج مزا لزم يعزين أو السؤجر السنابه للسؤجر السسولش مسؤولاى عن عيا الأ

ويخنزع   رمورده الخاص أو السقتِج في مهلة قدرها ثلأثة أأزهر وحسزا مزن وزاريت التلأليزو بزدعوى الستنزر

رجوع السورد على السقتِج للقواعد ندسها الستعلقة بدعوى الستنرر السلأاأر بسلأا العياش بيد أنه يجزا عليزه 

 .)42(ة اللأحقة لتاريت مطاللأته قنائياى"أن يرفع الدعوى في السق

ويتنح من هذه القصوص إنه على الرغم من إن السنزرع الدرنسزي لزم يزقص ازراحة علزى إن مقزد  

الخدمة يدخل ضسن مدهو  السقتِجش إلا إن ااحا الدقدض كونه مقد  خدمة من السسان أن يزدخل ضزسن مدهزو  

ويعامل كسقتج وياون مسؤولاى في حدود ما يقدمه للقالام من مقتجا  (ش  5/ 1245السستورد الوارد في السادة )

معيلأة كالغذامش أريطة أن لا يتسان من وعيين السورد أو السقتِج الذي ولقى مقه السلعة أو الأغذية السعيلأة خلأل 

ين ثلأثة أأهر وحسا من واريت ولأليغه بدعوى الستنررش أما إذا وسازن السسزتورد )ازاحا الدقزدض( مزن وعيز

السورد أو السقتج الذي ولقى مقه السقتجَ السعياش فلأ ياون مسؤولاى وبإماان الستنرر إن يرجع على السورد أو 

 السقتجِ الذي زود السستورد بالسقتجَ السعيا ملأاأرة.

فإنززه يسززري علززى السززلع  1993( والصززادر سززقة 949/93السززرقم )أمززا قززانون الاسززتهلأك الدرنسززي 

ى مزن أهدافزه بقصزد مقزع وقزديم خزدما  سواموالخدما  على حد   ش إِذ عدَّ هذا القانون سزلأمة السسزتهلاين هزدفا

ضارة بالسستهلاينش ووعويض الأضرار الجسدية التي ولحق بهزم نتيجزة الخزدما  السقدمزة وهزذا مزا ونزسقته 

ة للأستخدا  ( مقه التي نص  على: "إن السقتجا  والخدما  يجا في إطار النروط العاديL -221-1السادة )

أو في إطار النروط الأخرى الستوقعة من السهقيش أن وقد  السلأمة التي يقتظرها السستهل  وألا وحسل اعتدام 
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 .)43(على سلأمة الأأخاص"

ى  ى بنزسان السزلأمةش قزرر فزي قزانون الاسزتهلأك التاامزا ى عامزا وبعد أن وضع السنرع الدرنسزي التاامزا

ول عقد وضع السلع والخدما  في السوض لأول مزرةش وهزذا الالتزاا  يتطلزا بالرقابة الذاوية على عاوق السسؤ

من السسؤول أن يتحرى فيسا إذا كان  السلع والخدما  مستوفية للنروط السعسزول بهزا والتزي وتعلزق بسزلأمة 

أو  الأأخاصش كسا مقح القانون لجهة الإدارة وسائل متقوعة للرقابة والتدخل في هذا الإطار وساقها من وقظزيم

حنر بواسطة مراسيم وصدر من مجلل الدولزة ازقاعة ووجزارة السقتجزا  والخزدما  التزي وسزلأا الخطزر 

 .)44(للغير

ومن محاسن قانون الاستهلأك الدرنسي أنه ونسن نص يقني بإننام لجقة سلأمة السسزتهلاين مهستهزا 

واقتزرام  ور السسزتهلاينا ش وعرضها على جسهجسع السعلوما  عن السخاطر القاجسة عن السقتجا  والخدم

الإجراما  الوقائية على الجها  السختصةش لغرم الوقاية من ولز  السخزاطرش إضزافة إلزى ذلز  فقزد ونزسن 

قانون الاستهلأك الدرنسي نصوص وهدف إلى مطابقة السقتجا  والخدما  لرغلأة السستهلاينش إذ وعد السلأمة 

 .)45(أحد عقاار هذه السطابقة

السصري فقزد نظزم السسزؤولية السدنيزة القاجسزة عزن السقتجزا  السعيلأزةش فزي قزانون حسايزة أما السنرع  

( مقه العيا بتنه: "كل نقص في قيسزة أو مقدعزة 1/7ش حي  عرف  السادة )2018( لسقة  181السستهل  رقم )

ى أو جائ ى مزن أي من السقتجا  بحسا الغاية السقصود مقها ويزؤدي بالنزرورة إلزى حرمزان السسزتهل  كليزا يزا

الإستدادة بها فيسا أعد  من أجلهش بسا في ذل  الققص الذي يقتج من خطت في مقاولة السلعة أو وخايقهاش وهزذا 

كله ما لم يان السستهل  قد وسلأا فزي وقزوع هزذا الزققص"ش ووجزدر الإأزارة إلزى إن قزانون حسايزة السسزتهل  

والخدما  على حد سوامش إذ عزدّ الخزدما  السصري على غرار قانون الاستهلأك الدرنسي يسري على السلع 

( مقه بتنها: "السلع والخدما  السقدمة من 1/4داخلة ضسن مدهو  السقتجا  عقدما عرف السقتجا  في السادة )

أأخاص القانون العا  أو الخاصش وونزسل السزلع السسزتعسلة التزي يزتم التعاقزد عليهزا مزن خزلأل مزوردش عزدا 

سقظسة بتحاا  قانون اللأق  السركاي والجهاز السصرفيش وقانون وقظيم الرقابزة الخدما  السالية والسصرفية ال

 على الأسواض والأدوا  السالية غير السصرفية".

( من اللأاب الأول من قانون حساية السستهل  السصري أي أخص من إبرا  أي أودزاض 2ومقع  السادة )

عقد اسزتعساله العزادي للسقتجزا  حيز  نصز  أو مسارسة أي نناط يخل بحق السستهل  في الصحة والسلأمة  

على إِن: "حرية مسارسزة القنزاط الاقتصزادي مادولزة للجسيزع ويحظزر علزى أي أزخص إبزرا  أي اودزاض أو 

الحق في الصزحة والسزلأمة  -مسارسة أي نناط ياون من أتنه الإخلأل بحقوض السستهل  الأساسية وخااة: أ

وضزسان  في التتكيد على حسايزة السسزتهلاينمن السنرع السصري  ش ورغلأة.."عقد استعساله العادي للسقتجا  

( مزن القزانون ذاوزه 3سلأمتهم نص اراحة على التاا  السورد بنسان احة وسلأمة السستهل  فزي السزادة )

ى  التي جام فيها: "يلتا  السورد بقواعد الصحة والسلأمة ومعايير الجودة وضسانها للسستهل  فزي مقتجاوزه وفقزا
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ى للسواادا  الدولية السعتسدة في مصر في حال عد  وجودها". للسواادا    القياسية السصريةش أو وفقا

كسا عسد قانون حساية السستهل  السصريش وعلى غرار ما فعل قانون الاسزتهلأك الدرنسزي إلزى إننزام 

( 43ش بهدف حساية السستهل  واون مصزالحهش حيز  نصز  السزادة ))46(جهاز يسسى جهاز حساية السستهل 

يهدف الجهاز إلى حساية السستهل  واون مصالحه..." ومقحته السادة ذاوهزا فزي سزلأيل وحقيزق مقه على أنه: "

كل ذل  وسائل كثيرةش كوضع الخط  وبرامج العسزل لحسايزة حقزوض السسزتهل  ووعاياهزا ووقسيتهزا ووسزائل 

 .)47(ننر ثقافة حساية السستهل ش وإواحتها للسواطقينوحقيق ذل ش و

وفيسا يتعلق بالسنرع العراقيش فهو علزى العازل مزن السنزرع السصزري لزم يزقظم السسزؤولية السدنيزة 

وكزذل  فزي قزانون حسايزة  يشالقاجسة عن السقتجا  السعيلأةش إذ لم يرد أي نزص بنزتن ذلز  فزي القزانون السزدن

ا هو الحزال فزي قزانون ش فاس2010( لسقة  1السستهل ش أما نطاض وطلأيق قانون حساية السستهل  العراقي رقم )

( مقزه علزى أنزه: 3حساية السستهل  الدرنسي والسصري يسري على السزلع والخزدما ش حيز  نصز  السزادة )

اللأيزع  أو التجهيزا أو بالتصقيع يقومون الذين والسعقويين الطلأيعيين الأأخاص  جسيع على القانون هذا يسري"

/ثانيزاى( 1عرف السزلعة فزي السزادة )عقها"ش و الإعلأن أو الخدما   وقديم أو الاستيراد  أو التسويق أو النرام أو

 ويسان حسابه آخر مقتج أي أو أولية مادة أو مصقع نصف أو وحويلي أو زراعي أو اقاعي مقتج كلبتنه: "

ى( مزن للأستهلأك" فيسا عرف الخدمة في الدقزرة  معداى  ياون القياس أو الايل أو الوزن أو بالعد  وقديره أو )ثالثزا

 مقه". الانتداع بقصد  بدونه أو أجر لقام جهة أي وقدمه الذي القناط أو السادة ذاوها بتنها: "العسل

ى يلا  السجها )السهقي( بنزسان سزلأمة  ويؤخذ على قانون حساية السستهل  العراقي إنه لم يتنسن نصا

ى( مزن قزانون حسايزة السسزتهل  التزي /أ/س5السستهل ش كسا يؤخذ على السنرع العراقي ما ورد في السادة ) ادسزا

ونسق  القص على إن مزن اختصاازا  مجلزل حسايزة السسزتهل  التعريزف بسهزا  وأهزداف واختصاازا  

دور فاعزل فزي ضزسان سزلأمة جسعيا  حساية السستهل ش على الرغم مزن إن جسعيزا  حسايزة السسزتهل  لهزا  

ن ندسهاش بحيز  أازلأح مزن اختصاازا  مجلزل ش فإن كان  الجسعيا  غير قادرة على التعريف عالسستهل 

دافها واختصاااوهاش فايف لها أن ونسن سلأمة السستهل  ووحقق هحساية السستهل  التعريف بها وبسهامها وأ

حسايته!؟ فلأدلاى من استغلأل قرب هذه الجسعيا  من القاس والاعتساد عليها في كنزف السخالدزا  وننزر ثقافزة 

 .)48(ار السجلل هو من يعرف السستهلاين بهاالاستهلأك وووعية السستهل  ا
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 الفرع الثاني 

ساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل في قانون  الأ

 الانكليزي حماية المستهلك

Branch The second 

The legal basis of the innkeeper's obligation to ensure the 

physical safety of the guest in the English Consumer Protection Act 

السادة   في  السقتجَ  الانالياي  السنرع  )   1عرف  )2الدقرة  اللأقد   )C  لسقة السستهل   حساية  قانون  من   )

الذي يقابل قانون السسؤولية عن السقتجا  السعيلأة الدرنسي بتنه: "أي بنائع أو كهربام وينسل السقتج    1987

ى أو مادة أولية أو غير ذل "الذي يت  وعرف اللأنائع    )49(م إدماجه في مقتج آخر سوام بحام كونه جاماى ماونا

(goods( السادة السدمجة 7/ 11( في  الاراعية والأأيام  السحاايل  السوادش  بتنها: "ونسل  ذاوه  القانون  ( من 

السقتجَ إن السنرع  ش  )50(بالأرم )العقار بالتخصيص( وأي سديقة أو طائرة أو مركلأة" ويلأحظ من وعريف 

السنرع   إن  السقتجَش كسا  الخدمة ودخل ضسن مدهو   إن  لم يقص اراحة على  الدرنسي  الانالياي كالسنرع 

 الذين الأأخاص  نطاض بتوسعة( وقا   producerالانالياي كالسنرع الدرنسي أطلق على السهقي أسم السقتجِ )

( من قانون حساية السستهل  الانالياي التي  1( من السادة )2ي الدقرة )وذل  ف إطار وعريف السقتجِ في يدخلون

 ( فيسا يتعلق بالسقتجا  يقصد به: producerبيق  السقصود بالسقتج بقولها: "مصطلح السقتجِ ) 

 النخص الذي يصقع ول  السقتجا .   -أ

مجرد    -ب  ولان  السقتجا   وصقيع  فيها  يجري  لا  التي  الحالا   في  السقتجا ش  ول   يحرز  الذي  النخص 

 استخلأاها أو إحرازها.

السقتج    -ج فيها  ياون  التي  الحالا   في  أخرىش  عسليا   أية  أو  اقاعية  عسليا   بتقديذ  يقو   الذي  النخص 

ج أو أية عسليا  أخرى كالإنتاج  حصيلة عسليا  اقاعية أضاف  خصائص أساسية أو ضرورية على السقت 

الأساسية   خصائصه  ولان  يحرزهش  أو  يستخلصه  ولم  النخص  ذل   بيد  يصقع  لم  السقتج  ولان  الاراعي 

 .)51(ولألور  نتيجة عسليا  اقاعية أو أية عسليا  أخرى"

ومن القص السذكور فإنه يتلأين بتن السقتِج هو مصقع السقتجا  أو النزخص الزذي يحزرز أو يسزتخلص  

ول  السقتجا ش كاستخراج أو اسزتخلأص السعزادنش كزم يزدخل ضزسن مدهزو  السقزتِج كزل أزخص آخزر يازون 

ة مسؤولاى عن إضافة خصائص أساسزية أو ضزرورية إلزى السقزتج بسزا فزي ذلز  وقظيزف السحاازيل الاراعيز

 .)52(وإعدادها ووعلأئتها في علا وبيعها لتاون جاهاة للطهي

( مزن قزانون حسايزة السسزتهل  الاناليزاي أدخلز  كزل مزن وزاجر التجائزة 2زد على ذل  فزإن السزادة )

(retailer( ااحا العلأمزة الخاازة )own-brander( ش السسزتورد)importer( أو السزورد )supplier )
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ؤولين عن الأضرار التي ولحق بالسستهل  من السقتجا  حي  نص  على أنه: وعدوهم مس السقتِجضسن مدهو   

ى عزن عيزا فزي   -1" ى أو جائيا مع مراعاة القصوص التالية من هذا الجام وفي حالة وقوع أي ضرر يقجم كليا

ى ووقطلأق هذه الدقرة علز  -2السقتج فإن أي أخص وقطلأق عليه الدقرة الثانية أدناه ياون مسؤولاى عن النرر.  

ى للسقتجَ عن طريق وضع أسسه على ذل  السقتج عزن طريزق   -مقتِج السقتجا . ب   -أ أي أخص يعد ندسه مقتجا

أي أزخص يقزو   -استعسال علأمة وجارية أو أية علأمة أخرى مسياة من أزتنها وسييزا السقزتج عزن غيزره. ج

ي الزدول الأعنزام لغزرم باستيراد السقتجَ إلى دولة عنو )في الإوحاد الأوربزي( مزن أي مازان خزارج بزاق

مزع مراعزاة مزا ذكزر أعزلأه وفزي حالزة وقزوع أي   -3ووريده إلى أخص آخر أثقام مسارسة العسل التجزاري.  

ى أو جائياى عن عيا السقتجَ فإن أي أخص يقو  بتوريد ذل  السقتجَ سوام إلزى أزخص ونزرر  ضرر يقجم كليا

محزل القزااع جزام مقزه أو إلزى أي أزخص آخزر يازون  من ذل  السقتجَ أو إلى مقتِج أي مقتجَ آخر كان السقتجَ

طلا النخص الستنرر من السورد وحديد هوية النخص أو أكثر من الأأخاص الذين   -السورد مسؤولاى إذا: أ

وم وقزديم الطلزا ضزسن   -وقطلأق عليهم الدقرة الثانية أعلأه فيسا يتعلق بالسقتجَ وسوام أكانوا موجودين أ  لا. ب 

وع النرر وفي الوق  الذي لا ياون فيه معقولاى من القاحيزة العسليزة وسازن النزخص مقزد  مدة معقولة بعد وق

 . )53(الطلا من وحديد هوية النخص الذي ورد إليه السقتجَ ضسن مدة معقولة بعد استلأ  الطلا."

وفي هذا الصدد يثار السؤال ندسه الذي أثرناه عقد الالأ  عن موقف السنرع الدرنسزيش وهزو هزل مزن  

 السسان أن يدخل ااحا الدقدض ضسن مدهو  السقتِج الذي عرفه السنرع الانالياي؟

يلأحظ من وعريف السنرع الانالياي للسقتِج إن ااحا الدقدض باعتلأاره مقزد  للخدمزة يسازن أن يازون 

/ج( سزالدة الزذكر كسزا هزو الحزال فزي القزانون 2/2داخلأى ضزسن مدهزو  السسزتورد الزوارد ذكزره فزي السزادة )

درنسيش لأنه يقو  باستيراد السقتجَزا ش لغزرم ووريزدها إلزى أزخص آخزر )القايزل( أثقزام مسارسزة العسزل ال

التجاريش كالغذام الذي يقدمه للأعض للقالام في مطعم الدقدض والأجهزاة الاهربائيزة التزي يسزخرها لاسزتخدا  

إذا مزا وسسز  السسزتهل  بهزا   القالامش ولاقه يختلف عن القانون الدرنسي في أنه فرم على السورد مسزؤولية

وذل  في حالة ما إذا كان لا يعرف هوية السقتِج بالتحديد وطلا من السورد وحديد هوية السقتِجش وفنل السزورد 

في وحديد هوية السقزتِج أو مزورد السقتجزا  الزذي ولقزى مقزه السقزتجَ ضزسن مزدة معقولزةش فهقزا سزوف وزقهض 

ىش والغاية من ونريع هذا الزقص هزي وسازين السسزتهل  مزن وتلأزع مسؤوليته ووعامله السحاسة كسا لو كان مق تجِا

السقتجَ علأر سلسلة السوردين واولاى إلى السقتِج الأول أو الحقيقي وونزجيع السزوردين الستعزاقلأين علزى إعزداد 

سجل دقيق يوثق كل عسليا  التوريد وأسسام السوردين الستعاقلأينش لتجقا مقاضاوهم في حالزة عزد  معزرفتهم 

ش ومن السقاسا الإأارة إلى إن السحاكم الانالياية اعتاد  على فرم السسؤولية عن  )54(ن ورد إليهم السقتجَلس

السقتجا  السعيلأة على كل مورد وققطع عقده سلسلة السوردين نتيجة فنله في وحديد هويزة السزورد الزذي ولقزى 

ى للسزادة مقه السقتجَش ومن ثم إذا لا لم يان بالإماان وحديد هوية   السقتِج سيتم فرم السسؤولية على السورد طلأقزا

 .)55(( سالدة الذكر2/3)
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على عقد الدقدقزة ضزيق   1987وبعلأارة أخرى إن نطاض وطلأيق قانون حساية السستهل  الانالياي لسقة  

 جداى لأنه يقطلأق على ااحا الدقدض ويعامله كسقتج فق  في حدود ما يقدمه للقايل من مقتجا  معيلأة.

ى بنسان سلأمة القايل في حدود ما يقدمه للقايل مزن   ومن ى ملتاما ثم ياون ااحا الدقدض بواده مقتجِا

الزذي  1987الدصل الرابع من قانون حساية السستهل  الصزادر سزقة غذام وأجهاة كهربائيةش وهذا ما ونسقه  

ه السحتزرف ( والذي جعل فيCONSUMER SAFETYعقونه السنرع الإنالياي باسم سلأمة السستهل  )

حالة واويزد أو ووريزد أو عزرم مقتجزا  غيزر مستثلزة لستطللأزا  الصزحة العامزة فزي   )السقتِج(ش مسؤولاى في

 .)56(انالتراش ثم بين الحالا  التي واون فيها السقتجا  غير مستثلة لستطللأا  الصحة العامة

ين حسايزة السسزتهل  فزي ش فهزو يقابزل قزوان2015وفيسا يتعلق بقانون حقوض السستهل  الانالياي لسزقة  

السدرسة اللأويقية السقارنة حي  يطلأق على السلع والخدما  على حزد سزوامش وأكزد السنزرع الاناليزاي علزى 

( 48/1حق السستهل  بالسلأمة في الدصل الرابع من هذا القانون والستعلق بعقود الخدما ش إذ ونسق  السادة )

السهقي خدمة إلى السسزتهل  ومزن ثزم فهزو يقطلأزق علزى عقزد   مقه بتن هذا الدصل يطلأق على كل عقد يقد  فيه

( من القانون ذاوه على كل واجر يلأر  عقد وقديم خدمة أن يقد  ولز  الخدمزة 49/1ش وأوجلأ  السادة ))57(الدقدقة

كسا أعطى قانون حقزوض السسزتهل  الاناليزاي للسسزتهل  فزي حالزة عزد  بزذل مقزد    )58(بعقاية ومهارة معقولة

قاية والسهارة السعقولة في وقزديم الخدمزة أو وقزديم خدمزة لا وتوافزق مزع منزسون العقزدش الحزق فزي الخدمة للع

 .)59(وخديض السعرش أو السطاللأة بتارار الأدام خلأل مدة معقولةش أو السطاللأة بالتعوينا  

بالسسزؤولية عزن فعزل والستعلزق  25/7/1985ومن الجدير بالذكر إن التوجيه الأوروبزي الصزادر فزي 

السقتجا  السعيلأة قد ونسن الإأارة إلى الإلتاا  بنسان السلأمةش جاعلأى مزن السسزؤولية السوضزوعية للسقزتج 

)السهقي( الوسيلة الوحيدة لحل منالة ووزيع مخاطر الإنتاج الدقي السعاارش بوادها من سسا  عصر التققية 

لقظر عزن نزوع العلأقزة التزي وزرب  السسزؤول بالستنزررش الستاايدةش بهدف حساية الستنررين كافةش بغض ا

ش وولأقى السنرع الانالياي هذا التوجيه الأوروبي في )60(وإننام نظا  خاص بالسسؤولية عن السقتجا  السعيلأة

قانون حساية السستهل  سالف الذكرش وكذل  ولأقاه السنرع الدرنسي مزن خزلأل إازدار قزانون السسزؤولية عزن 

ش والزذي وروزا عليهسزا اخزتلأف القظزرة إلزى الالتزاا  1998( الصادر سقة 389-98السعيلأة رقم )السقتجا   

ىش  بنسان السلأمةش بحي  أالأح  السسؤولية ولقى على عاوق السهقي لزيل بوازده متعاقزداى بزل بصزدته مهقيزا

ومزن ثزم  باعتلأار إن الوييدة الأساسزية للقزانون هزي حسايزة الطزرف النزعيف فزي مواجهزة الطزرف الأقزوى

أالأح  مسؤولية السقتِج )ازاحا الدقزدض( مسزؤولية موضزوعية قائسزة علزى ركزن النزرر وحزدهُ مزن دون 

 .)61(الحاجة إلى واليف السستهل  بإثلأا  خطته

ومن خلأل استقرام نصوص قوانين حساية السستهل  السقارنة نجد إن مقد  الخدمة )ااحا الدقدض( يقع 

هزا ضزسان سزلأمة مسزتهلاي الخزدما  )القزالام( وحُسزن وقديزذ عقزد وقزديم عليه التااما  متعزددةش القصزد مق

الخدما  )عقد الدقدقة(ش ومن أهم هذه الالتااما  هو الالتاا  بالإعلأ  أو الإفنامش والذي يعد وسيلة للألتزاا  
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فزي   /أولاى( من قزانون حسايزة السسزتهل  العراقزي الحزق للسسزتهل 6حي  أعط  السادة )ش  )62(بنسان السلأمة

الحصول على السعلوما  الااملة الستعلقة بالخدمة فقص  على إن: "للسسزتهل  الحزق فزي الحصزول علزى مزا 

السعلوما  الااملة عن مواادا  السلع والتعرف على الطزرض السزليسة لاسزتعسالها أو لايديزة ولقزي   -يتوي: ب 

 . )63(الخدمة بالنال واللغة الرسسية السعتسدة"

بوم التاجر للسستهل  بسا لديه من بيانا  وتعلق بالعقد حتى وقيزر إرادوزه ويجزا " ويقصد بالإعلأ  بتنه:

ش ومن ثم يقع على ااحا الدقدض التاا  بإعلأ  )64(الإدلام بال السعلوما  طالسا كان  لها أهسيتها في التعاقد"

ش )65(ق لافتا  إرأاديةالسستهل  عن الأماكن الخطرة في الدقدض ووسائل الوقاية مقهاش ويتم ذل  عادة عن طري

وسلأا التاا  ااحا الدقدض )السهقي( بإعلأ  القايل )السستهل ( هزو عزد  التازافؤ بيقهسزا مزن حيز  السعرفزة 

والدراية بالخصائص الجوهرية في عقد الدقدقة كونه من عقود الاستهلأكش ومن ثم فإن وقرير حق الإعلأ  هو 

 .)66(لتحقيق التوازن بيقهسا

وبذل  فإن قوانين حساية السستهل  ما عدا قانون حساية السستهل  العراقي جعلز  مزن الالتزاا  بنزسان 

ى  ى محترفزا ى لحساية الطرف النعيف في العقود التزي يازون أحزد طرفيهزا مهقيزا ى قانونيا سلأمة السستهلاين التااما

لأضزرار التزي ولحزق بهزم أو وأعط  السسزتهلاين الحزق فزي الحصزول علزى وعزويض عزن ا  )67(كعقد الدقدقة  

ى للألتزاا    )68(بتأيائهم من جرام ولقي هذه الخدما ش ونتدق مع من يقول بتن من محاسن اعتلأار القزانون أساسزا

لتزاا  بنزسان السزلأمة وهزل هزو التزاا  نام على وردد القنام فزي طلأيعزة الإبنسان سلأمة السستهلاين الق

لتزاا  حيز  إن الإ  التزاا  بلأزذل عقايزة منزددة  تزاا  وسز  بيقهسزاش أيبتحقيق نتيجة أ  التاا  بلأذل عقايةش أو ال

ى بتحقيق نتيجةبنسان السلأمة يدقد أهسيته إ ش كسزا إن مزن محاسزقه إلقزام عزام الإثلأزا  علزى ذا لم يان التااما

ى علزى الجسيزع منزسونه ضزرورة احتزرا   ى مدروضزا ى عامزا عاوق السهقي السحترف وجعل هزذا الالتزاا  واجلأزا

أي التاا  ااحا الدقدض بوادهِ مقد  خدمة بنسان سلأمة القزالام مزن خزلأل وقديزذ التااماوزه وقديزذاى الآخرش  

كاملأى بتوقع الأضرار التي يسازن أن ولحزق بهزمش واوخزاذ الإجزراما  اللأزمزة لسقزع وقوعهزاش أو التقليزل مزن 

لعقدش ولذل  ندعو السنرع آثارهاش عن طريق فرم سيطروه على الأأيام والأأخاص السستخدمين في وقديذ ا

العراقي إلى ضرورة إضافة نص يقني بالتاا  السهقي السحترف )ااحا الدقدض( بنسان سلأمة السسزتهل  

 )القايل( أسوة بقوانين حساية السستهل  السقارنة.

اوق وعلى ذل  يستطيع القنام السحافظة على سلأمة السستهل  وحسايتها استقاداى إلى الالتاا  السلقى على عز 

ى في القزانون السزدني بوازدهِ مزن مسزتلاما  العقزد أو  ااحا الدقدض بنسان سلأمة القايل السنار إليه ضسقا

مزا عزدا قزانون   -استقاداى إلى الالتاا  بنسان السلأمة السذكور اراحة في قوانين حسايزة السسزتهل  السقارنزة  

ىش فإ  -حساية السستهل  العراقي ن أخل ااحا الدقدض بالتاامه بنسان السزلأمةش باعتلأار إن القايل يعد مستهلاا

فستتروا على ذل  آثار معيقةش وتسثل بقيا  مسؤوليته العقديةش والتاامه بتعزويض القايزل عزن الأضزرار التزي 

 لحق  بجسده أو بتأيائه.
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 الخاتمة 

Conclusion 

النتائج   أولًا:   

القانوني   -1 الأساس  وحديد  في  اللأويقية  السدرسة  فقهام  الدقدض  لتاا   لإ أختلف  السلأمة ااحا  الجسدية    بنسان 

ش فظهر  نظريا  متعددة في هذا النتنش يلأدو إن أرجحها هي نظرية السستلاما  العقدية السقصوص  للقايل 

 ( من القانون السدني العراقي. 2/ 150)    عليها في السادة 

التاا  ااحا الدقدض بنسان السلأمة الجسدية للقايل أساسه في يل القانون الانالياي في عقد الدقدقة سوام  يجد   -2

بحام   أو  الواقع  بحام  العقد ضسقاى  الالتاا  مدترضاى في  ياون هذا  أو  العقدش  في  الستعاقدان اراحة  اودق عليه 

 القانون. 

ثل بالإقامة وبعض الخدما  الأخرىش التي يقدمها لهم  يعد القالام في الدقادض مستهلاين لخدمة معيقةش وتس -3

فإنهم  لذا  العقدش  هذه  في  النعيف  الطرف  يسثلون  أنهم  وحي   الدقدقةش  عقد  بسوجا  الدقدض  ااحا 

 يستديدون من الحساية القانونية التي ونسقتها قوانين حساية السستهل .

ضسن   -4 داخلة  الخدمة  اعتلأار  مدى  في  السقارنة  القوانين  مقدمها  اختلد   يخنع  ثم  ومن  السقتجَ  مدهو  

السعيلأةش السقتجا   عن  السقتجِ  مسؤولية  وقظم  التي  القانون  حساية    لقصوص  قانون  يتنسن  لم  حي  

الانالياي   الخدمة   السسؤولية عن  قانون والسستهل   بتن  يقني  ى  نصاى اريحا الدرنسي  السعيلأة  السقتجا  

السقتجَ مدهو   ضسن  قان   ش ودخل  نص   ون على خلأف  الذي  السصري  السستهل   دخول    حساية  على  اراحة 

 الخدمة ضسن مدهو  السقتج. 

متعددة    -5 التااما   الخدمة  مقد   بواده  الدقدض  ااحا  على  السقارنة  السستهل   حساية  قوانين  فرض  

)القالام الخدما   مستهلاي  مقها ضسان سلأمة  الخدما  القصد  وقديم  عقد  وقديذ  وحُسن  الدقدقة(  (   )عقد 

أه  السلأمة ومن  بنسان  للألتاا   وسيلة  يعد  والذي  الإفنامش  أو  بالإعلأ   الالتاا   هو  الالتااما   هذه  م 

 الجسدية للقايل. 

القصوص القانونية الستعلقة بالسسؤولية عن السقتجا  السعيلأة الواردة في القانون السدني  نطاض وطلأيق    إن    -6

على عقد الدقدقة ضيق جداى لأنه يقطلأق    1987قانون حساية السستهل  الانالياي لسقة  الدرنسي السعدل و

معيلأةش   مقتجا   من  للقايل  يقدمه  ما  حدود  في  فق   كسقتج  ويعامله  الدقدض  ااحا  ياون  على  ثم  ومن 

من   للقايل  يقدمه  ما  حدود  في  للقايل  الجسدية  السلأمة  بنسان  ى  ملتاما ى  مقتجِا بواده  الدقدض  ااحا 

 تجا  معيلأة كالغذام والأجهاة الاهربائية.مق

قانون حساية السستهل  الانالياي   -7 السقتجا  السعيلأة بسقتنى  القاجسة عن  السدنية  الدقدض  وعد مسؤولية ااحا 

)و   1987لسقة   رقم  الدرنسي  السعيلأة  السقتجا   عن  السسؤولية  سقة  389-98قانون  الصادر   )1998  

مسؤولية موضوعيةش لأنها قائسة على أساس ركن    2018لسقة    181وقانون حساية السستهل  السصري رقم  
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 . إثلأا  خطت ااحا الدقدض ب   واليف القايل   النرر وحدة من دون حاجة إلى 

نص اريح  -8 أي  يرد  لم  إذ  السعيلأةش  السقتجا   عن  القاجسة  السدنية  السسؤولية  العراقي  السنرع  يقظم  لم 

على العال من القوانين السقارنة التي نظس     وكذل  في قانون حساية السستهل ش  يشبنتنها في القانون السدن

 أحاا  هذه السسؤولية بقصوص قانونية اريحة. 

   المقترحات  ثانياً: 

في يل عد  وجود قانون خاص يقظم عقد الدقدقة بنال كاملش نهيا بالسنرع العراقي أن ينرع قانوناى خاااى   -1

كا  جوانلأه  من  العقد  هذا  ينسقه  يقظم  أن  العراقي  السنرع  على  نقترم  بحثقا  بسوضوع  الأمر  وعلق  وقدر  فةش 

 القصوص القانونية الآوية:  

في   -أ  انتداعه  الدقدض وخلأل  في  إقامته  مدة  أثقام  في  وأأيائه  القايل  بنسان سلأمة جسد  الدقدض  يلتا  ااحا 

ضسقاى للقايل ارويادها أو إيداع أأيائه  السرافق التابعة لهش أو في الأماكن التي يجيا ااحا الدقدض اراحة أو  

 فيها. 

لا يعدى ااحا الدقدض من السسؤولية عن النرر الذي يلحق بجسد القايلش أو بتأيائه إلا إذا أثلأ  أن سلأا   -ب 

 النرر يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى خطت القايل أو خطت وابعيه الذين يرافقونه أو يترددون عليه. 

للستعاقدين ونسين عقد     -ج  العقد  يجوز  الدقدقة بقداى يندد السسؤولية القاأئة عقهش ويعد باطلأى أي أرط يدرج في 

ويقني برفع أو وخديف مسؤولية ااحا الدقدض القاأئة عن الإخلأل بالتاامه بنسان سلأمة جسد القايل أو  

 يقني بتقازل السستديد عن حقه بالصحة والسلأمة السقرر قانوناى 

(  1( من قانون حساية السستهل  العراقي رقم ) 9فقرة جديدة إلى نص السادة )   نرجو من السنرع العراقي إضافة  -2

لتاون بالنال الآوي: يحنر على السجها والسعلن ما يتوي: إبرا  أي اوداض أو مسارسة أي نناط    2010لسقة  

 لخدما (. ياون من أانه الإخلأل بحق السستهل  في الصحة والسلأمة عقد استعساله العادي للسقتجا  )السلع وا 

نتمل من السنرع العراقي وقظيم السسؤولية عن السقتجا  السعيلأة بقانون خاص وجعلها مسؤولية موضوعية     -3

قائسة على ركن النرر وحدةش وفي حالة عد  ونريع قانون خاص نقترم على السنرع العراقي إضافة فقرة إلى  

ل الآوي: )ياون السجها مسؤولاى  لتاون على النا   2010( لسقة  1( من قانون حساية السستهل  رقم ) 8السادة ) 

 (. حتى وأن لم وان ناأئة عن أية خطت عن الأضرار التي ولحق بالسستهل  أو بساله بسلأا السقتجا  السعيلأة  
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 الهوامش 

Footnotes 

 

 .105ش ص1973ش مصادر الالتاا ش مطلأعة الجامعةش بغدادش 1د.مال  دوهان الحسنش أرم القانون السدنيش ج 1

أمل كايم سعود ود.محسد علي ااحاش الالتاا  بنسان السلأمة فززي العقززود السززياحية )دراسززة مقارنززة(ش بحزز  مقنززورش د.     2

 .116صش 2013ش 1ش السجلد 7مجلة جامعة الأنلأار للعلو  القانونية والسياسيةش العدد 

نتنهش فعلأرا عقه بتعلأيززرا  متطابقززة وانززف عززن يقصد بالإرادة أو القية السنتركة "ما اودق عليه الستعاقدان ووقابل  إرادوهسا ب  3

منسونها" معسري اونية وعراب نورةش ودسير العقد على ضوم القانون السززدني الجاائززريش رسززالة ماجسززتيرش كليززة الحقززوض 

 .22ش ص2017والعلو  السياسيةش جامعة علأد الرحسن ميرة بجايةش الجاائرش 

ى للقظرية الذاوية بت  4 نه: "ودسير لإرادة الستعاقدين وذل  بإكسال التعلأير التعاقدي وهو الإرادة الظاهرة بسززا يعرف واسيل العقد وفقا

ى للقظريززة  ى لطلأيعززة العقززد" ويعززرف وفقززا وتنسقه الإرادة اللأاطقة لهسززا الستجهززة إلززى القززانون والعززرف ومززا وقتنززيه العدالززة وفقززا

ه القانون والعرف والعدالة بحسا طلأيعززة العقززد". خالززد علأززد السوضوعية بتنه: "إكسال الققص في التعلأير عن الإرادة بسا يتنسق

 .56ش 51ش ص2012ش مقنورا  الحللأي الحقوقيةش بيرو ش للأقانش 1الحسين الحديثيش واسيل العقد )دراسة مقارنة(ش ط

دكتززوراهش كليززة  حاز  أكر  الأل الربيعيش أثر الإرادة اللأاطقة في العقد دراسة في القانونين العراقززي والاناليززايش أطروحززة  5

 .167ش ص2017القانونش جامعة بغدادش 

أستاذنا د. علي مطنر علأد الصاحاش الإلتاا  بنسان سلأمة الأأخاص في وقديززذ العقززودش أطروحززة دكتززوراهش كليززة القززانونش   6

 .101ش ص2007جامعة بغدادش 

ش ماتلأة السززقهوريش بغززدادش 1أستاذنا د.جليل حسن الساعديش الإرادة اللأاطقة في العقد )دراسة في القانون السدني العراقي(ش ط  7

 .101ش ص2012

بغدادش    8 جامعة  القانونش  كلية  دكتوراهش  أطروحة  مقارنة(ش  )دراسة  السدنية  السعلم  مسؤولية  الساعديش  جليل حسن  د.  أستاذنا 

 . 157ش ص1997

سين علأيد أعواط الحسيداويش القظا  القانوني لعقد الإقامززة فززي الدقززدض )دراسززة مقارنززة(ش رسززالة ماجسززتيرش كليززة القززانونش ح  9

 .87ش ص2012جامعة بابلش  

 .103-102أستاذنا د.علي مطنر علأد الصاحاش مصدر سابقش ص 10

مطلأعة جامعة القاهرة والاتززاب الجززامعيش القززاهرةش د. علي سيد حسنش الإلتاا  بالسلأمة في عقد اللأيعش دار القهنة العربيةش 11

 . 105ش ص1990

 12 Art 1104 “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. 

 .104 – 103أستاذنا د.علي مطنر علأد الصاحاش مصدر سابقش ص 13 

14 Paul MacMahon, Good faith and fair dealing as an underenforced legal norm, Research 

published on the website, http://eprints.lse.ac.uk, p.2051: Date of entry: 3/9/2019. 

آثززار الإخززلأل بززهش رسززالة وأحسززد هززادي حززافظ الدريجززيش الالتززاا  بنززسان السززلأمة فززي عقززد السززياحة   هذا الرأي نقلأ عن  15

 .25ش ص2014الإسلأميةش للأقانش ماجستيرش كلية الحقوضش الجامعة 

 .51ش ص2001د. أأرف جابر سيدش عقد السياحةش دار القهنة العربيةش القاهرةش  16

 .26 – 25أحسد هادي حافظ السدرجيش مصدر سابقش ص 17
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عين أسلش    18 جامعة  الحقوضش  كلية  دكتوراهش  أطروحة  الأأخاصش  بنسان سلأمة  للألتاا   العامة  القظرية  التلتيش  محسود 

 . 208ص ش1988

ى للقززانون الاززويتي )دراسززة مقارنززة( ج  19 ش مصززادر الالتززاا ش 1ش السجلززد  1د.علأد الحي حجازيش القظرية العامززة للألتززاا  وفقززا

 .267ش ص1982مطلأوعا  جامعة الاوي ش  

 .33أحسد هادي حافظ الدريجيش مصدر سابقش ص 20

د. عايد فايد علأد الدتام فايدش الالتاا  بنسان السلأمة في عقود السياحة في ضززوم قواعززد حسايززة السسززتهل   )دراسززة يقظر:    21

مة فززي عقززد اللأيززع أيسان محسد طاهرش الالتاا  بنسان السلأوما بعدها.    32ش ص2006مقارنة(ش دار القهنة العربيةش القاهرةش  

د. علأززد القززادر أقصااززيش الإلتززاا  . 66ش ص2003)دراسة وحليلية مقارنة(ش رسالة ماجستيرش كلية القانونش جامعة السواززلش 

. مرونززى جسعززه 175ش ص2010ش دار الداززر الجززامعيش الإسززاقدريةش  1بنسان السلأمة في العقود )نحززو نظريززة عامززة(ش ط  

ش 4انونيش بح  مقنورش مجلة السلتقىش مؤسسة آفززاض للدراسززا  والأبحززاث العراقيززةش العززدد عاأورش ضسان السلأمة وأساسه الق

 . ويقظر في الدقه الدرنسي:وما بعدها 98ش ص2006السقة الأولىش 

Marty (G.) et Raynaud (P.), Droit Civil , T2 ,Les Obligations, Paris ,1962, no 216.  

22 Art 1194 “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les 

suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loit Loi”. 

 .56ش ص2006سلأ  علأد الاهرة علأد الله الدتلأويش نطاض العقدش أطروحة دكتوراهش كلية القانونش جامعة بغدادش  23

 .109 – 108أستاذنا د.علي مطنر علأد الصاحاش مصدر سابقش ص 24

مجسوعززة الأحاززا  محاسة الززققض السصززريةش الساتززا الدقززيش ش  20/12/1988ض جلسة    54لسقة  1990يقظر: الطعن رقم    25

 .1375ش ص36الصادرة من الدائرة السدنية والتجارية ومن دائرة الأحوال النخصيةش مصدر سابقش السقة 

مجسوعززة الأحاززا    محاسززة الززققض السصززريةش الساتززا الدقززيشش  23/1/1980ض جلسة    48لسقة    1466طعن رقم  يقظر: ال  26

ش 1993ش 2ش ج39ش السززقة  مطلأعززة دار القنززام العززالي الصادرة من الدائرة السدنية والتجارية ومن دائززرة الأحززوال النخصززيةش

 . 1375ص

 .88الإقامة في الدقدضش مصدر سابقش ص حسين علأيد أعواط الحسيداويش القظا  القانوني لعقد 27

فززي لقززدن النروط والأحاا  العامة للتعاقد التي ينعها فقدض يوسززتن سززاوير من  VII)\(4,5يقظر على سلأيل السثال: السواد  28

Euston Square Hotel))  على السوقع الالاترونيhotel.com-square-https://euston. 

29 ALAN PANNETT, PRINCIPLES OF HOTEL AND CATERING LAW, Third Edition, 

copyright by Cassel Educational Limited, London, USA, 1992, p. 112 – 113. 

30 Paul Richards, Law of Contract, Thirteenth edition, Publisher: Pearson Education Limited, 

New York, 2017, p. 166, 174. 

يونل الأم الدين عليش بقود العقد في القانون الانالياي دراسة وحليلية مقارنة مع النروط السقترنة بالعقززد فززي القززانون   د.  31

ش 18ش السززقة  16ش السجلززد  58السدني العراقيش بح  مقنورش مجلززة الرافززدين للحقززوضش كليززة القززانونش جامعززة السواززلش العززدد  

 .91ش ص2013

32 Michael Boella and Alan Pannett, Principles of Hospitality Law, SECOND EDITION, 

copyright by The Thomson, London, 2000, p. 115 – 116. 

33 ALAN PANNETT, op. cit, 1130. 
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34 LOUIS M. Alberto, 37- LOUIS M. Alberto, CONTEMPORARY ISSUES IN HOTEL AND 

RESTAURANT LAW: USE AND OCCUPANCY OF A GUEST'S ROOM-ENTRY BY 

INNKEEPER, Published research by PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, on May 12, 

2016, p. 5. 

ش ماتلأة زين الحقوقيةش بيرو ش للأقززانش 1السدنية الإناليايش ط  يونل الأم الدين عليش الوجيا في أرم قانون الأخطام.  د  35

 .698ش ص2018

36 Art 2/2 “ The common duty of care is a duty to take such care as in all the circumstances of 

the case is reasonable to see that the visitor will be reasonably safe in using the premises for the 

purposes for which he is invited or permitted by the occupier to be there”. 

37 Available on: https://www.legislation.gov.uk, Date of entry: 5/9/2019. 

 38 Art 12/1 “In this Act a “relevant contract for the supply of a service means, subject to 

subsection (2) below, a contract under which a person (“the supplier”) agrees to carry out a 

service,…”. 

 39 Art 13. “In a relevant contract for the supply of a service where the supplier is acting in the 

course of a business, there is an implied term that the supplier will carry out the service with 

reasonable care and skill”. 

40 MICHAEL BOELLA and ALAN PANNETT, op. cit, p. 116 

ى ما يستخد  في نطاض الدراسا  الاقتصاديةش وونسل كل أدام إن مصطلح الخدمة ليل من مصطلحا     41 القانون السدنيش وغاللأا

مسان أن يقيم بالققود. يقظر: د.الأري حسد خاطرش مدى ضرورة وجود نظا  خاص بحساية السستهل ش بح  مقنورش مجلة بي  

 .44ش ص2002ش 4الحاسةش قسم الدراسا  القانونيةش العدد 

42 Voir: Art: (1245\5,6) Code civil français tel que modifié par le décret n ° 131 de 2016, 

Available on: https://www.legifrance.gouv.fr., Date of entry: 6/9/2019. 

سستهل  وقسع الغشش رسالة ماجستيرش كلية الحقوضش ويقظر كذل : مسعودي فاروضش فعالية الالتاا  بالنسان في قانون حساية ال

 .29 –  28ش ص2016جامعة الجاائرش 

43 Art L 221- 1 “Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation 

ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité 

à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”. 

44 Art 221- 2 “Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à 

l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après”.   

 .62د.عابد فايد علأد الدتام فايدش مصدر سابقش ص 45

بتطلأيززق أحاززا  هززذا ( من قانون حساية السستهل  السصري جهاز حساية السستهل  بتنه: "الجهاز السخززتص 42عرف  السادة )  46

ى بجسيززع  القانونش ويتستع بالنخصية الإعتلأارية العامةش ويتلأع الوزير السختصش ومقره الرئيل مديقة القاهرةش وله أن يقنزت فروعا

 السحافظا ش ووجوز له الإستعانة بجسعيا  حساية السستهل  في السحافظا  في مسارسة إختصااه".

 ( من قانون حساية السستهل  السصري.43للسايد من التدصيل: يقظر السادة ) 47

https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292342&dateTexte=&categorieLien=cid
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ش بحزز  مقنززورش مجلززة 2010( لسززقة  1أستاذنا د. أكر  محسد حسينش ملأحظا  في قانون حساية السسززتهل  العراقززي رقززم )  48

 .11ش ص2015ش 10القانون للدراسا  واللأحوث القانونيةش جامعة ذي قارش العدد 

49 Art 1. (2) (c) “" in the case of a product which has not been manufactured, won or abstracted 

but essential characteristics of which are attributable to an industrial or other -process having 

been carried out (for example, in relation to agricultural produce), the person who carried out 

that process; 

"product" means any goods or electricity and (subject to subsection”. 

50 Art 11. (7) This section applies to any goods other than— 

(a) growing crops and things comprised in land by virtue of being attached to it; (b) water, food, 

feeding stuff and fertiliser; (c) gas which is, is to be or has been supplied by a person authorised 

1986 c. 44. to supply it by or under section 6, 7 or 8 of the Gas Act 1986 (authorisation of supply 

of gas through pipes); (d) controlled drugs and licensed medicinal products. 

  51 See Art: 1. (2) of Consumer Protection Act 1987, Available on: 

https://www.legislation.gov.uk, Date of entry: 5/9/2019. 

 

د.يونل الأم الدين عليش السسؤولية السدنية القاوجة عن السقتجا  السعيلأززة فززي القززانون الاناليززاي دراسززة وحليليززة مقارنززة   52

 .294ش ص2017ش 10السقة  ش30بالقانون العراقيش بح  مقنورش مجلة الاوفةش العدد 

53 See Art: (2) of Consumer Protection Act 1987, Available on: https://www.legislation.gov.uk, 

Date of entry: 2/9/2019. 

54 Catherine Elliott and France Quinn, Tort law, Eighth edition, Longman, Pearson education, 

2011, P.181. 

ية السدنية القاوجة عن السقتجا  السعيلأززة فززي القززانون الاناليززاي دراسززة وحليليززة مقارنززة د.يونل الأم الدين عليش السسؤول  55

 .296بالقانون العراقيش مصدر سابقش ص

56 See Art: (10 – 19) of consumer protection act 1987, Available on: 

https://www.legislation.gov.uk, Date of entry: 1/9/2019. 

57 Art 48 “Contracts covered by this Chapter (1 ) This Chapter applies to a contract for a trader to 

supply a service to a consumer”. 

58 Art 49 “Service to be performed with reasonable care and skill (1) Every contract to supply a 

service is to be treated as including a term that the trader must perform the service with 

reasonable care and skill”. 

59 See Art: (48 – 57) of Consumer Rights Act 2015, Available on: 

https://www.legislation.gov.uk, Date of entry: 6/9/2019. 

د.جابر محجوب عليش ضسان سلأمة السستهل  عن الإضرار القاجسة عن عيوب السقتجا  الصقاعية السعيلأة دراسة مقارنةش  60

 .267- 266ش ص1996ش 20ش السقة 4ش العدد القسم الثانيش بح  مقنورش مجلة الحقوض الاويتية

https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/
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د.جسال علأد الرحسن محسد عليش الالتززاا  بنززسان السززلأمة فززي السجززال الرياضززي ) دراسززة مقارنززة(ش مززن دون دار ننززرش   61

. د.يونل الأم الدين عليش السسؤولية السدنيززة القاوجززة عززن السقتجززا  السعيلأززة فززي القززانون الاناليززاي دراسززة 33ش ص2009

 .286وحليلية مقارنة بالقانون العراقيش مصدر سابقش ص

د.أكر  محسود حسين وإيسان محسد ياهرش الالتاا  بالإفنام وسيلة للإلتاا  بنسان السلأمةش بح  مقنورش مجلة الرافززدين   62

 .47 – 9ش ص2005ش 10ش السقة 24ش العددش 1للحقوضش كلية القانونش جامعة السوالش السجلد 

( مززن القززانون السززدني الدرنسززي السعززدل 1112/1إن السززادة )  ( من قانون الاستهلأك الدرنسيش )علسززاى 111/1وقابلها السادة )  63

 بززه القيززا  إثلأززا  وعززام وحززدودهش (devoir d'information)بززالإعلأ   الالتززاا  نظس  2016لسقة  131بالسرسو  السرقم 

هل  ( مززن قززانون حقززوض السسززت50( مززن قززانون حسايززة السسززتهل  السصززري والسززادة )4ش /ب2والسززواد )بززه.  الإخززلأل وجززاام

   الانالياي.

مقراني كسال ورمنان زهيرش الالتاا  بالإعلأ  كوسيلة لحساية السستهل ش رسالة ماجستيرش كلية الحقوض والعلو  السياسززيةش   64

 . 14ش ص2017جامعة علأد الرحسن ميرة بجايةش الجاائرش 

 .120د.أمل كايم سعودش د.محسد علي ااحا مصدر سابقش ص 65

خلف جوادش التقوير ألسعلوماوي للسستهل ش بح  مقنززورش مجلززة كليززة القززانون   د.عطية سليسان خليدة علأد الله ومحسد الأحي  66

 .219ش ص2014ش 11ش العدد 3للعلو  القانونيةش كلية القانونش جامعة كركوكش السجلد 

 .41 – 40د.عابد فايد علأد الدتام فايدش مصدر سابقش ص 67

 .204 – 203د.جسال علأد الرحسن محسد عليش مصدر سابقش ص 68
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 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -العلوم القانونية/ كلية القانون مجلة 

 
70 

 

VII.   آفاض مؤسسة  السلتقىش  مجلة  مقنورش  بح   القانونيش  وأساسه  السلأمة  عاأورش ضسان  جسعه  مرونى 

 . 2006ش السقة الأولىش 4للدراسا  والأبحاث العراقيةش العدد 

VIII.   الققض ومن  محاسة  والتجارية  السدنية  الدائرة  من  الصادرة  الأحاا   الدقيش مجسوعة  الساتا  السصريةش 

 . 1993ش 2ش ج 39دائرة الأحوال النخصيةش مطلأعة دار القنام العالي ش السقة 

IX.   د.يونل الأم الدين عليش بقود العقد في القانون الانالياي دراسة وحليلية مقارنة مع النروط السقترنة

انون السدني العراقيش بح  مقنورش مجلة الرافدين للحقوضش كلية القانونش جامعة السوالش  بالعقد في الق

 . 2013ش 18ش السقة 16ش السجلد 58العدد 

X. -------------- وحليلية دراسة  الانالياي  القانون  في  السعيلأة  السقتجا   عن  القاوجة  السدنية  السسؤولية  ش 

 . 2017ش 10ش السقة 30مقنورش مجلة الاوفةش العدد مقارنة بالقانون العراقيش بح  

 ً  : المصادر الإنكليزية والفرنسية رابعا

I. ALAN PANNETT, PRINCIPLES OF HOTEL AND CATERING LAW, Third 

Edition, copyright by Cassel Educational Limited, London, USA, 1992 . 

II. LOUIS M. Alberto, 37- LOUIS M. Alberto, CONTEMPORARY ISSUES 

IN HOTEL AND RESTAURANT LAW: USE AND OCCUPANCY OF A 

GUEST'S ROOM-ENTRY BY INNKEEPER, Published research by 

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, on May 12, 2016. 

III. Michael Boella and Alan Pannett, Principles of Hospitality Law, SECOND 

EDITION, copyright by The Thomson, London, 2000. 

IV. Marty (G.) et Raynaud (P.), Droit Civil , T2 ,Les Obligations, Paris ,1962. 

V. Paul Richards, Law of Contract, Thirteenth edition , Publisher: Pearson 

Education Limited, New York, 2017Catherine Elliott and France Quinn, Tort 

law, Eighth edition, Longman, Pearson education, 2011. 

VI. Paul MacMahon, Good faith and fair dealing as an underenforced legal norm, 

Research published on the website, http://eprints.lse.ac.uk, p.2051: Date of 

entry: 3/9/2019. 

 


